
 
 

 
 

 ات البلدي قانون

 وتعديلاته   30/6/1977تاريخ  118رقم  اشتراعيمرسوم 

 
 118رقم  اشتراعيمرسوم 

 قانون البلديات
 

 

 إن رئيس الجمهورية

 ،على الدستور  بناء  

 شتراعية(،إ)منح الحكومة حق إصدار مراسيم  30/12/1976تاريخ  2/76رقم على القانون   بناء  

 ستشارة مجلس شورى الدولة،إوبعد  

 قتراح وزير الداخلية،إعلى   بناء  

 ،27/6/1977وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

 

 يرسم ما يأتي:

 

 الباب الأول

 إنشاؤها  -تعريفها  -البلديات  

 

 ة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون.البلدية هي إدار - 1المادة  

 ستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.ع البلدية بالشخصية المعنوية والإتتمت    

 

لملحققق ( ا1) تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم  -  2المادة  

 لأحكام هذا القانون. وتعديلاته، وفقا   29/12/1954( تاريخ 11) شتراعي رقمبالمرسوم الإ

 

واسققتعي   1997 ،كققانون الأول 30الصادر في  665من القانون رقم   45ألُغيت بموجب المادة  )  -5و  4و  3المواد  

 (.من القانون المذكور 41بالأحكام الواردة في المادة ضمنا   عنها 

  

 :665/97قانون رقم المن  41دة الما 

يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمققن 

الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، بالإضافة إلققى 

وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديققدة أو النطققاق البلققدي  العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم،

للبلققديات المسققتجدة أو تلقق  التققي يمكققن أن تنققدمل أو تنفصققل علققى ضققوء العوامققل الفنيققة والجغرافيققة 

والديمغرافية والاقتصادية التي تربط فققي مققا بينهققا، علققى أن تققتم هققذ  الأعمققال قبققل تققاريخ موعققد إجققراء 

دية والاختيارية بشهرين على الأقل كي يصار إلى تحديد المدن والقرى والأحيققاء المسققتجدة الانتخابات البل

 نتخابية.التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الإ

ية الخاصققة تنظّم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية والمكاتققب الهندسقق 

وتققبلغهم تكققاليي خطيققة تتضققمن نققول الأعمققال المطلققول إنجازهققا مققع المهلققة المحققددة ل نجققاز، وعلققى 

الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيققين المشققار إلققيهم فققي هققذ  

طلوبة ضمن المهلة المحددة بالتكليي، كي المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية وبالأولوية، لإنجاز الأعمال الم

تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذ  المدن والقرى والأحياء فققي 

 المواعيد المحددة لها.  

 

تحديققد النطققاق إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقققاري. تضققم خققرائط   -  6المادة  

 البلدي إلى ملي إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.

 



 الباب الثاني 

 جهاز البلدية 

 

 يتألي جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية. - 7المادة  

 

 الفصل الأول

 السلطة التقريرية

 خابهعدد أعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته وانت -القسم الأول 

 

 يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي. - 8المادة  

 

واسققتعي  عنهققا   1997كققانون الأول    30الصققادر فققي    665من القانون رقققم    45ألُغيت بموجب المادة  )  -  9المادة  

 .(من القانون المذكور 24ضمنا  بالأحكام الواردة في المادة 

  

 :665/97من القانون رقم  24المادة 

 س البلدي، من أعضاء يحدد عددهم كما يلي:يتألي المجل

 شخصا . 2000أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن    9 .أ

 شخصا . 4000و  2001عضوا  للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  12 .ل

 شخصا . 12000و 4001عضوا  للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  15 .ج

 شخصا . 24000و  12001للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  عضوا   18 .د

شخصا ، باستثناء مققا هققو وارد فققي الفقققرة   24000عضوا  للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن    21 . 

 "و" من هذ  المادة.

 عضوا  لبلديتي بيروت وطرابلس. 24 .و

 

 وات.مدة ولاية المجالس البلدية ست سن - 10المادة  

 

واسققتعي  عنهققا  1997كققانون الأول  30الصادر في    665من القانون رقم    45ألُغيت بموجب المادة  )  –  11المادة  

 .(من القانون المذكور 21ضمنا  بالأحكام الواردة في المادة 

  

 (:2و 1)البنود  665/97من القانون رقم  21المادة 

 نصققوع عليهققا فققي قققانونمشققر وفقققا  ل صققول الينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المبا -1

 نتخال أعضاء مجلس النوال وفي هذا القانون.إ

 نتخابية واحدة.إتؤلي البلدية دائرة  -2

 

 (.1997كانون الأول  30الصادر في  665من القانون رقم  45ألُغيت بموجب المادة ) – 12المادة  

 

نتخابيققة أو الحاصققل علققى قققرار بتققدوين سققمه فققي القائمققة الإإقترال إلا الناخب المدون لا يشترك في الإ  -  13المادة  

 سمه من لجنة قيد الأسماء.إ

 

نتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولايققة المجققالس تدعى الهيئات الإ  -  14المادة  

نتخابيققة واجتمققال الهيئققة الإ قتققرال وتكققون المهلققة بققين تققاريخ نشققر البلدية. يذكر في القرار مراكز الإ

 ثلاثين يوما  على الأقل.

 

واسققتعي  عنهققا  1997كققانون الأول   30الصققادر فققي    665من القانون رقم    45بموجب المادة    ألُغيت)  -15المادة  

 .(من القانون المذكور 23ضمنا  بالأحكام الواردة في المادة 

 

 :665/97من القانون رقم  23المادة  

نتخال في يوم واحد لجميع البلققديات أو أن يعققيّن موعققدا  خاصققا  لكققل أن يعيّن موعد الإلوزير الداخلية  

نتخابات فققي نتخابية، على أن تتم الإبلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذل  سلامة العمليات الإ

 من قانون البلديات. 14جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 

 

  (665/97من القانون رقم  20المادة لمادة أحكام أضيفت إلى هذ  ا)

 :665/97من القانون رقم  20المادة 



نتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقا  ل صول المحققددة فققي هققذا القققانون، باسققتثناء تجري الإ

ام بأعمققال حققتلال الإسققرائيلي، ويسققتمر المحققافظون والقائمقققامون بالقيقق المدن والقرى الواقعة تحت الإ

 المجالس البلدية في تل  المدن والقرى.

 

 316بموجب المادة الأولى مققن القققانون رقققم    665/97من القانون    20لت الفقرة الثانية من المادة  )عدّ 

 (2001نيسان   20تاريخ 

 :316/2001المادة الأولى من القانون رقم 

 .2001أيلول  30قبل تاريخ لقرى نتخابات بلدية لهذ  المدن واإوعلى الحكومة أن تدعو لإجراء 

كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحققدد بمرسققوم 

يتخققذ فققي مجلققس الققوزراء بنققاء علققى اقتققراح وزراء الداخليققة والشققؤون البلديققة والقرويققة وشققؤون 

دية لهذ  المدن والقرى كلما أصبح ذلقق  ممكنققا  نتخابات بلإالمهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء  

 بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.  

 

نتخابات البلدية أحكام قانون انتخال أعضاء مجلس النوال في كل ما لا يتعارض وأحكام تسري على الإ  -  16المادة  

 هذا القانون.

 نتخابية المعتمدة لانتخال أعضاء المجلس النيابي.لس البلدية القائمة الإتعتمد لانتخال المجا - 17المادة  

 

واسققتعي  عنهققا  1997كققانون الأول  30الصادر في    665من القانون رقم    45ألُغيت بموجب المادة  )  –  18المادة  

 .(من القانون المذكور 25ضمنا  بالأحكام الواردة في المادة 

  

 :665/97من القانون رقم  25المادة  

فققي مراكققز على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظققة  -1

كاتققب العققدل ينطققوي التصققريحا  مسققجلا  لققدى   ،نتخال بعشرة أيام على الأقلقبل موعد الإالمحافظات  

 سم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها.إسمه وعلى إعلى 

 ل رسما  مقطوعا  مقدار  عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.كاتب العداليستوفي  

نتخابيققة الخاصققة بالبلديققة التققي  سققمه فققي القائمققة الإإلا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشققح ناخبققا  مققدونا   -2

وتتققوافر فيققه  لبنانيققة در  خمسققماية ألققي ليققرة ققق يرغب في أن يكون عضوا  في مجلسها، وأودل تأمينققا  

)قققانون  118/77شققتراعي رقققم  وية للمجققالس البلديققة المنصققوع عنهققا فققي المرسققوم الإأهلية العضقق 

 البلديات(.

 يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالا  يثبت تقديم طلب الترشيح. -3

على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقققديم طلققب الترشققيح أن يصققدر قققرارا  معلققلا  بقبققول الطلققب أو 

 انقضاء هذ  المدة، قرارا  ضمنيا  بالقبول.برفضه، وإلا اعتبر سكوته ب

يعلقّ قرار قبول أو رف  الترشيح، فور صدور ، على بال دار القائمقامية أو المحافظة، ويققنظّم بهققذا 

 الأمر محضرا  يوقعه الموظي المختص. 

مراجعققة مجلققس  ،يحق للمرشح بخلال مدة أسبول من تاريخ صدور القرار القاضققي بققرف  ترشققيحه -4

 باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى. ،ولةشورى الد

ائيا  بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلققم المجلققس هعتراض نوعلى المجلس أن يفصل بالإ

 وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا .  

تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على بققال البلديققة التققي رشققحوا أنفسققهم  -5

 يها.ف

يعاد التققأمين لصققاحب العلاقققة إذا رجققع عققن ترشققيحه بتصققريح مسققجل لققدى كاتققب العققدل يقققدم إلققى   -6

 نتخال بخمسة أيام على الأقل.القائمقامية أو المحافظ قبل موعد الإ

 

واسققتعي  عنهققا      1997كققانون الأول  30الصادر في    665من القانون رقم    45بموجب المادة    ألُغيت)  –  19المادة  

 .(من القانون المذكور 26ا  بالأحكام الواردة في المادة ضمن

 

 من هذا القانون: 24مع مراعاة أحكام المادة  665/97من القانون  26 المادة

ينتخبون لكققل بلديققة. كمققا تحققدد عققدد سقق تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين  -1

البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذل  وفقا  لنسبة عدد سكان  ما إذا كانتيالأعضاء الذي يعود لكل قرية ف

 :كل منها

 ويجري الترشيح على هذا الأساس.



نتخال المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفققوز يفوز بالإ -2

ليها في المادة السققابعة ، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوع عالأكبر سنا  

 من هذا القانون.

نتخققابهم وانقضققت مققدة الترشققيح فققاز هققؤلاء إإذا كان عدد المرشحين موازيا  لعدد الأعضاء المطلول   -3

ويعلن عن ذل  بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عققدد   .المرشحون بالتزكية

ذل  رجول مرشحين عن ترشيحهم   الى  مدة الترشيح أو إذا أدى  نتخابهم عند إقفالإالأعضاء المطلول  

 قترال بثلاثة أيام.جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الإ

 %( من أصوات المقترعين على الأقل.25نتخابات أو نال )يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالإ -4

 

 خمسة عشر يوما  تلي إعلان النتيجة.يطعن بصحة الانتخال لدى مجلس شورى الدولة في مهلة  -1 - 20المادة  

 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخال. 334إلى  329تطبق أحكام المواد  -2

 

إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخال أعضاء للمراكز الشاغرة للمققدة الباقيققة  - 21المااادة  

 مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحدا. خلال شهرين من تاريخ شغور آخر

 

 القسم الثاني 

 تخابهإنحل المجلس البلدي وإعادة 

 

قتققراح وزيققر الداخليققة إذا إعلققى  يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الققوزراء بنققاء    -  22المادة  

 ة.ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدي

 

 نتخابه. إيعتبر المجلس البلدي منحلا  حكما  إذا فقد نصي أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال  - 23المادة  

على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسققبول علققى الأكثققر مققن تققاريخ تبليققغ 

 وزارة الداخلية ذل ، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.

 

نتخققال مجلققس جديققد فققي مهلققة شققهرين مققن تققاريخ إفي حالة حل المجلس أو اعتبار  منحلا  يصار إلققى  -  24المادة  

 .1وذل  للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل مرسوم الحل أو قرار إعلانه

كققز المحافظققة يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام فققي مر

 نتخال المجلس الجديد وذل  بقرار من وزير الداخلية.إأعمال المجلس البلدي حتى 

 

نتهققاء ولايققة المجلققس إلا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التققي تسققبق تققاريخ   -  25المادة  

 البلدي.

 

 الفصل الثاني 

 نظام أعضاء المجلس البلدي 

 

 القسم الأول

 انع وفقدان الأهليةالتم

 

واسققتعي  عنهققا  1997كققانون الأول  30الصادر في    665من القانون رقم    45أ لغيت بموجب المادة  )  –  26المادة  

 .(من القانون المذكور 22ضمنا  بالأحكام الواردة في المادة 

 

 :665/97من القانون  22المادة 

 ين:لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وب

 عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري. -1

 ختياري.المختارية أو عضوية المجلس الإ -2

 القضاء. -3

 وظائي الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات. -4

 رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة. -5

 متياز أو وظائفه في نطاق البلدية.إملكية  -6

 
 118من المرسوم الإشتراعي رقم  24إلى الفقرة الأولى من المادة  2001نيسان  20تاريخ  316رقم  أضافت المادة الخامسة من القانون  1

 النص التالي: وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. 1977/ 2/ 30تاريخ 



 اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية. وأأو وظائي الهيئات   عضوية -7

نتهققاء إنتخابققات النيابيققة إلا بعققد مققرور سققنتين علققى لا يجققوز لققرئيس البلديققة أو نائبققه أن يترشققحا ل 

 ستقالتهما.إولايتهما أو 

 انون.تطبق هذ  المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا الق

 

 لعضوية المجالس البلدية: لا يكون أهلا   - 27المادة  

 الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. -1

 المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني. -2

مققن قققانون  10مققن المققادة   3جل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقققرة  أالمحكومون من   -3

مققن   334إلققى    329جل الجنح المنصوع عليها في المواد  أأو من    نتخال أعضاء مجلس النوالإ

 قانون العقوبات.

 نتماء إلى الجمعيات السرية.المحكومون بجرائم الإ -4

 لعلتي العته والجنون. المحجور عليهم قضائيا   -5

 عتبارهم.إالأشخاع الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة  -6

 

في عدة مجالس بلدية وكذل  لا يجوز فققي البلديققة الواحققدة أن   لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضوا    -  28المادة  

بنققة، أو زوجققة حققد الأولاد، والققزوج والزوجققة، والحمققو وزوج الإأيكون الأل وأحققد الأولاد، والأم و

خققوة والأخققوات، والعققم وابققن الأل، والخققال وابققن بنققة، والإبن، أو زوج الإالابن، والحماة وزوجة الإ

ثنان من إج الأل، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب  الأخت، وزوج الأخت، وزو

نسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سنا ، وإذا تعادلا في الأقارل والأ

 جتمال يعقد  المجلس البلدي.إالسن فيقال أحدهما بالقرعة في أول 

 

مققن هققذا القققانون، فعليققه أن يختققار   26لديا  أحد الأشخاع الوارد ذكرهم فققي المققادة  إذا انتخب عضوا  ب  -  29المادة  

ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالا  حكما  من عضوية البلدية، وتعلققن الإقالققة 

بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي فققي إحققدى الحققالات المنصققوع عليهققا فققي 

 من هذا القانون اعتبر مستقيلا  حكما  من عضوية البلدية بقرار من المحافظ. 27دة الما

 

 القسم الثاني 

 ستقالة والتوقيف عن العمل الإ

 

ستقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبققر نهائيققة مققن إتقدم    -  30المادة  

ستقالة نهائية بعد مضي شهر مققن تققاريخ فظ. وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الإتاريخ قبولها بقرار من المحا

 ستقالة ثانية ترسل بكتال مضمون.إتقديم  

سققتقالة نهائيققة يجتمققع عتبققار الإإو  أستقالة الققرئيس أو نائبققه،  إعلى قبول    بعد انقضاء خمسة عشر يوما  

 من هذا القانون. 71لأحكام المادة  المجلس البلدي وفقا  

 عتبارها نهائية.استقالة قبل صدور قرار قبولها أو الرجول عن الإ  يمكن

 

جتمال أربع مرات متوالية بدون عذر مشققرول، إذا تخلي عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الإ  -  31المادة  

 يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذ  الغاية.

دعققت العضققو إلققى الغيققال ويمكنققه اتخققاذ قققرار باعتبققار العضققو يقدر المجلس البلققدي الأسققبال التققي  

 .مستقيلا  

 يخضع لموافقة وزير الداخلية. إن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا  

أن يطعن بالقرار لققدى مجلققس شققورى الدولققة بخققلال عشققرة أيققام مققن تققاريخ   للعضو المعتبر مستقيلا  

 إبلاغه إليه.

 

 

 



 الفصل الثالث 

 لعمل في المجلس البلدي سير ا

 

 القسم الأول

 الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي 

 

على دعققوة مققن رئيسققه وكلمققا دعققت الحاجققة إلققى   يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء    -  32المادة  

 جتمال.جتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الإإ

جتمققال إذا طلققب ذلقق  المحققافظ أو القائمقققام أو أكثريققة بلدي إلى الإم على الرئيس دعوة المجلس اليتحتّ 

 جتمال ومواضيعه.أعضاء المجلس على أن تذكر في الطلب والدعوة الأسبال الداعية إلى هذا الإ

 

ن ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، إلققى محققل إقامققة العضققو أو أيجب أن تكون الدعوة خطية، و  -  33المادة  

 المختار منه، ويمكن تقصير هذ  المهلة إذا اقتضت الضرورة. المقام

 ستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر.وللمجلس البلدي أن ينظر في تقصير المهلة فيقرر الإ 

دم مُبلمغققا  فققي   ،على العضو المقيم خارج النطاق البلدي أن يختار محل إقامة ضمن نطاق البلديققة  وإلا عققُ

 مركز البلدية.

 

 القسم الثاني 

 النصاب والمناقشات

 

كثققر مققن نصققي الأعضققاء الققذين يكققون المجلققس ألا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا إذا حضر    -  34المادة  

جتمققال مؤلفا  منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الإ

ديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين سققاعة علققى الأقققل، ولا تكققون هققذ  جتمال جإعي الأعضاء إلى  ودُ 

الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلققا الأعضققاء علققى الأقققل، ويجققب أن تتضققمن الققدعوة الثانيققة خلاصققة 

 صريحة لأحكام هذ  المادة.

ة يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت أن عدم الحضور ناشئ عققن وجققود مصققلح 

 شخصية ل عضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله. 

 

جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبققا ذلقق  علققى أن لا يكققون لهمققا   -  35المادة  

 حق التصويت.

 لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظي أو أي شخص آخر لاستماعه. 

 

 .يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سنا   - 36المادة  

 

يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أو جنحققة يققنظم محضققرا  بققالواقع ويرسققله بققلا   -  37المادة  

 إبطاء إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.

 

سها أكبققر ئنائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة إلى الرئيس، وير  ئسير  -  38المادة  

إذا كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية. ولققرئيس البلديققة أن يحضققر المناقشققات   الأعضاء سنا  

 في التصويت.في حساباتها الإدارية على أن يخرج من الجلسة قبل الشرول 

 

على طلب القائمقققام أو المحققافظ أن يطلققب إلققى المجلققس البلققدي أن   لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء    -  39المادة  

ستثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلققب درسققا  مسققتعجلا . ولققه أن يمنققع المناقشققة فققي إيتناقش بصورة  

 موضول خارج عن جدول الأعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم الثالث 

 يت على المقررات التصو

 

 يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذ  الغاية. - 40المادة  

 

 قترال العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.يجرى التصويت بطريقة الإ - 41المادة  

رين أو إذا كققان قترال السققري إذا طلققب ذلقق  الققرئيس أو أكثريققة الأعضققاء الحاضقق الإيلجأ إلى طريقة   

 التصويت يتعلق بانتخال ما.

 

تخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلققت الأصققوات فصققوت الققرئيس تُ   -  42المادة  

 يرجح.

 

 قترال عضو له مصلحة خاصة.لا يجوز أن يشترك في المناقشة والإ - 43المادة  

 

دي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سققجل تققرقم صققفحاته ويوقققع يجب تدوين قرارات المجلس البل  -  44المادة  

 عليه القائمقام أو من ينتدبه.

يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب أو كتابة فققي الحاشققية، وعنققد الضققرورة يوضققع 

فة خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخال

 في ذيل القرار.

إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاع لا يؤدي إلققى إلغائققه وإلغققاء الأعمققال التققي نفققذت 

بموجبه، على أنه يجب على سلطة الرقابققة الإداريققة تنبيققه المجلققس البلققدي إلققى هققذا الإهمققال واتخققاذ 

 التدابير لمنع تكرار  ولتدوين القرار المهمل.

ت سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار  يجب أن تشمل صفحا

قتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود الأول جميع البيانات التي تتعلق عند الإ

إلققى رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشر  أو تبليغه وفي العمققود الثالققا تققاريخ إرسققاله 

 سلطة الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

 

لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاء  على نفقته نسخة من قرارات المجلس  - 45المادة  

 البلدي مصدقا  عليها من الموظي المختص.

 

 القسم الرابع

 محاضر الجلسات 

 

رقم صققفحاته ويؤشققر عليهققا يقق لسة مققن جلسققات المجلققس البلققدي فققي سققجل خققاع  ينظم محضر بكل ج  -  46المادة  

القائمقققام أو مققن ينتدبققه، يتلققى فققي نهايتهققا ويوقققع عليققه فققي الجلسققة نفسققها مققن قبققل جميققع الأعضققاء 

 الحاضرين وتذكر تحفظاتهم إذا طلبوا ذل .

ذها المجلس وأسماء تذكر في المحضر على الأخص الدعوة وجدول الأعمال ونص القرارات التي اتخ 

الأعضاء الحاضرين وأسماء الأشخاع الققذين اشققتركوا فققي المناقشققة وخلاصققة ملاحظققاتهم وأسققماء 

 قترال العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.الذين صوتوا في الإ

 



 الفصل الرابع 

 المجلس البلدي 

 

 القسم الأول

 مدى اختصاصه 

 

 ختصاع المجلس البلدي.إلنطاق البلدي، من كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في ا - 47المادة  

وللمجلس البلدي أن يعرل عن توصققياته وأمانيققه فققي سققائر المواضققيع ذات المصققلحة البلديققة ويبققدي 

ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطققاق البلققدي، ويتققولى رئققيس المجلققس أو مققن 

 قا  ل صول.يقوم مقامه إبلاغ ذل  إلى المراجع المختصة وف

 

الإلققزام ضققمن  ختصاصه صققفةإتكون ل نظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن   -  48المادة  

 النطاق البلدي.

 

 الأمور التالية: ،دون أن يكون ذل  على سبيل الحصر ،يتولى المجلس البلدي - 49المادة  

 .عتماداتالموازنة البلدية، بما في ذل  نقل وفتح الإ -

 .قطع حسال الموازنة -

 .القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها -

التنازل عن بع  العائققدات البلديققة ا نيققة والمسققتقبلية للمقققرض أو للدولققة لقققاء كفالتهققا القققرض،  -

 .في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض  وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا  

 .لات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانونتحديد معد -

 .دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات -

 .دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية -

 .المصالحات -

 .قبول ورف  الهبات والأموال الموصى بها -

 .رةالميا  والإنا البرامل العامة ل شغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع -

 .تسمية الشوارل في النطاق البلدي -

تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشققاء الحققدائق والسققاحات العامققة ووضققع التصققاميم العائققدة  -

للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديريققة العامققة للتنظققيم المققدني ومققع مراعققاة أحكققام 

م المققدني والبلديققة المعنيققة ملزمققة لإقققرار ستملاك على أن تكققون موافقققة كققل مققن التنظققيقانون الإ

المشرول وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المققدني يبققت مجلققس الققوزراء بالموضققول 

 بصورة نهائية.

إنشققاء الأسققواق والمنتزهققات وأمققاكن السققباق والملاعققب والحمامققات والمتققاحي والمستشققفيات  -

لشعبية والمغاسل والمجققارير ومصققارف النفايققات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن ا

 .وأمثالها

 .ل حكام الخاصة بهذ  المدارس المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا   -

 .المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام -

 .إسقاط المل  البلدي العام إلى مل  بلدي خاع -

ضققمن النطققاق البلققدي، ومققع مراعققاة أحكققام   قتضققاءفاتققه عنققد الإيتنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعر -

 .القوانين النافذة

جتماعيققة إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والإ -

 ا.والرياضية والثقافية وأمثاله

 .الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم -

 .ع البلدياتحق التعاقد م -

مراقبققة النشققاطات التربويققة وسققير العمققل فققي المققدارس الرسققمية والخاصققة وإعققداد تقققارير إلققى  -

 .المراجع التربوية المختصة

 .مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية -

يستفيد منها أكثر من ستة عقققارات الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشرول إفراز والتي   -

 .لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها

إلزام المستفيدين من مشرول إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليي هذا المشرول فققي حققال  -

 .موافقة أكثرية ثلاثة أربال المنتفعين منه على الأقل

 

 



      يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد  - 50المادة  

 في تنفيذ الأعمال والمشاريع ا تية:    

 .المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية -

 .المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح -

 .ات والمستوصفات وغير ذل  من المنشآت والمؤسسات الصحيةالمستشفيات العمومية والمصح -

المتققاحي والمكتبققات العامققة ودور التمثيققل والسققينما والملاهققي والأنديققة والملاعققب وغيرهققا مققن  -

 .جتماعية والثقافية والفنيةالمحال العمومية والرياضية والمؤسسات الإ

 .الوسائل المحلية للنقل العام -

 .كولات وبرادات حفظها وبيادر الغلالالأسواق العامة لبيع المأ -

 

 يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية: - 51المادة  

 .سم البلدإتغيير   -

 .تغيير حدود البلد -

 .تنظيم حركة المرور والنقل العام -

 .مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية -

 .مدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤهاإنشاء ال -

 .التدابير المتعلقة بالإسعاف العام -

 .إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية -

سققتثمار المحققلات المصققنفة والمطققاعم والمسققابح والمقققاهي والملاهققي والفنققادق. إطلبات رخققص   -

شار إليها خلال مدة شهر من تققاريخ إبلاغققه وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قرارا  في المواضيع الم

 الأوراق المتعلقة بهذ  المواضيع، وإلا اعتبر موافقا  عليها ضمنا  

وفي حال عققدم موافقققة المجلققس البلققدي وإصققرار السققلطة المختصققة علققى اتخققاذ تققدبير مخققالي،     

 .يةيعرض الموضول على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائ

 

يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمققل فققي البلديققة ويضققع بنتيجققة   -  52المادة  

 أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة.

 

ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصققيلين وعضققوين رديفققين يشققكلان   -  53المادة  

س البلدية ونائققب الققرئيس هيئققة لجنققة المناقصققات التققي تتققولى تلققزيم الصققفقات البلديققة وتلققزيم مع رئي

 الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.

وللمجلس البلدي أن ينتخب أيضا  لجانا  مققن أعضققائه لدراسققة القضققايا المناطققة بققه ويمكققن أن يسققتعين 

 بلجان يعينها من غير أعضائه.

 

شققتراعي قرارات المجلس البلدي نافققذة بحققد ذاتهققا باسققتثناء القققرارات التققي أخضققعها هققذا المرسققوم الإ  -  54ة  الماد

 لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.  صراحة  

 

لبلديققة، ويققنظم تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلققدي علققى بققال مركققز ا  -  55المادة  

 محضر بذل  يوقعه الموظي المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحابها.

 

 القسم الثاني 

 الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي 

 

 تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية: - 1 - 56المادة  

 .القائمقام -

 .المحافظ -

 .لداخليةوزير ا -

 تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط. - 2     

 

لوزير الداخلية أن يفوض إلى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون كليا    -  57المادة  

 أو جزئيا .

 

جلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانيققة يرسل رئيس البلدية قرارات الم -  58المادة  

 أيام من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.



 

واسققتبدل بققالنص   25/4/1999)ألغي نص المادة بموجب المققادة الأولققى مققن القققانون الصققادر بتققاريخ    –  59المادة  

 ا تي:(

طة الرقابة الإداريققة قققرارات المجلققس البلققدي التاليققة وهققي علققى سققبيل التعققداد لا تخضع لتصديق سل

 والمثال لا الحصر:

عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة فققي البلققديات الخاضققعة لرقابققة  -

 ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.

قيمققة هققذا  فيهققا  دية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيققدتأمين المباني البل -

ثني عشر مليون ليرة في البلققديات الخاضققعة لرقابققة ديققوان المحاسققبة المسققبقة وسققتة إالتأمين عن  

 ملايين ليرة في البلديات الأخرى.

 قبول ورف  الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء. -

جتماعيققة عنققدما لا تزيققد المعاقين ومساعدة النشققاطات التربويققة والثقافيققة والرياضققية والإ  إسعاف -

 إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.

 وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي. -

 فين الذين يتمنعون عن دفع تل  الرسوم.تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكل -

 

 واستبدل بالنص ا تي:( 25/4/1999)ألغي نص المادة بموجب المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ  -60المادة  

 تخضع لتصديق القائمقام القرارات ا تية:

 عتمادات.الموازنة البلدية ونقل وفتح الإ -

 الحسابات القطعية. -

 .وم البلدية ضمن الحدود المنصوع عنها بقانون الرسوم البلديةتحديد معدلات الرس -

شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشققروط الخاصققة العائققدة  -

 لها.

عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابققة  -

ة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة فققي البلققديات الأخققرى، ولا تتعققدى فققي الحققالتين ديوان المحاسب

 أربعين مليون ليرة.

جتماعيققة والرياضققية إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافيققة والإ -

 ن ليرة.والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايي

إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليققون ليققرة ولا تتجققاوز  -

 الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيققد  -

 ن مليون ليرة.عن خمسي

 من هذا المرسوم الاشتراعي.  66تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة  -

 قبول أو رف  الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء. -

 

واسققتبدل بققالنص  25/4/1999ألغي نص المادة بموجققب المققادة الثالثققة مققن القققانون الصققادر بتققاريخ ) – 61المااادة  

 ا تي:(

 تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية: 

إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عققن ثمققانين مليققون ليققرة، وتصققديق  -

 دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

 إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة. -

 أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.شراء العقارات  -

 تخصيص مل  بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصا  لمصلحة عامة. -

 عقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة. -

الشققعبية ومصققارف النفايققات إنشاء الأسواق وأمققاكن السققباق والمتققاحي والمستشققفيات والمسققاكن  -

 وأمثالها.

 

 تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية: - 62المادة  

 القرارات التي يتألي منها نظام عام. -

 القروض. -

 تسمية الشوارل والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل. -

 صاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واخت -

 تحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.إإنشاء  -



 تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية. -

إسقققاط الأمققلاك البلديققة العامققة إلققى أمققلاك بلديققة خاصققة، وتعتبققر أملاكققا  بلديققة عامققة الطرقققات  -

 استثناء الطرق الدولية.والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية ب

 دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات. -

 دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية. -

 نجزت دراسته المساهمة في التكاليي.إلزام المستفيدين من مشرول إنشائي أُ  -

 التنازل عن بع  العائدات البلدية ا نية والمستقبلية للمقرض أو للدولة. -

 

إذا لققم تتخققذ سققلطة الرقابققة الإداريققة   تعتبر القققرارات المبينققة فققي المققواد السققابقة مصققدقا  عليهققا ضققمنا    -  63دة  الما

المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سققلطة الرقابققة 

 الإدارية المعنية.

ن القققرار أبقق  الرقابققة الإداريققة المختصققة علمققا    وعلى رئيس البلدية في مثل هذ  الحال، أن يحيط سلطة

 .أصبح مصدقا  

 عتمادات والقروض.لا تطبق هذ  المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الإ

أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فتسري المققدة بشققأنها مققن تققاريخ إبققلاغ قققرار 

 الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية.

 

 ، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.تصديق سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يكون خطيا   - 64المادة  

 

ئمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسبال تتعلققق بققالأمن أن يرجققئ مؤقتققا  يجوز للقا  -  65المادة  

 تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذل  بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

 

ولموافقققة   أمققام المحققاكم،تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضققايا العالقققة    -  66المادة  

 ستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم.لإهيئة التشريع وا

 



 الباب الثالث

 السلطة التنفيذية 

 

 الفصل الأول

 نتخابها إتعريفها و 

 

المحققافظ. لا تطبققق  يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلديققة بيققروت يتولاهققا  -  67المادة  

 112شققتراعي رقققم مققن المرسققوم الإ 14( مققن المققادة 2على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقققرة )

 .1959حزيران  12تاريخ 

 

اسققتعي  عنهققا و 1997كققانون الأول  30الصادر في    665من القانون رقم    45أ لغيت بموجب المادة  )  –  68المادة  

 من هذا القانون(. 21لمادة من ا 5و 4و 3ضمنا  في البنود 

 

 (:5و 4و 3)البنود  665/97من القانون رقم  21المادة  

عضائه، رئيسا  ونائب رئيس بطريقة الإقترال السري وبالأكثرية أينتخب المجلس البلدي من بين  -

طلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، وذل  في أول جلسققة يعقققدها، فققي الموعققد والمكققان اللققذين مال

 نتخال.علان نتيجة الإإالمحافظ او القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ  يحددهما

ذا كانققا إكبر الأعضاء سنا . عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سققنا . وأيرأس الجلسة  

 لى القرعة.إمن عمر واحد يلجأ 

فققي كققل  عضاء المجلس البلدي ومن ضققمن العققدد المحققددأيعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من   -

 بلدية.

ن ينققزل أول جلسققة يعقققدها  أنتخال الققرئيس ونائبققه، وفققي  إللمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من   -

علققى عريضققة  عضققائه، وذلقق  بنققاء  أكثرية المطلقة مققن مجمققول حدهما، بالأأو من  أالثقة منهما  

 عضاء.يوقعها ربع هؤلاء الأ

 سة لملء المركز الشاغر.ن يعقد فورا  جلأعلى المجلس البلدي، في هذ  الحالة، 

 

ئققيس البلديققة ر لى أهليةالمتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي ع 29و 28و 27و  26تطبق أحكام المواد    -  69المادة  

 ونائب الرئيس.

 

نتخققال أعضققاء إالمتعلقققة بطريقققة  20و 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13تسري أحكام المواد    -  70المادة  

نتخققال رئققيس ونائققب رئققيس البلديققة، إلا أنققه لا يحققق للمرشققح أن يقققدم إطريقققة    المجلس البلدي علققى

 ترشيحه إلا لمركز واحد في البلدية وإلا حق للقائمقام أن يرف  طلبات ترشيحه كلها.

 

واسققتعي  عنهققا  1997كققانون الأول  30الصادر في    665من القانون رقم    45ألُغيت بموجب المادة  )  –  71المادة  

 .(من القانون المذكور 27حكام الواردة في المادة ضمنا  بالأ

 :665/97من القانون رقم  27المادة 

إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشققهر 

بين أعضققائه  لدعوة القائمقام أو المحافظ لانتخال رئيس جديد من على الأقل، يلتئم المجلس البلدي بناء  

 وذل  خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.

 غير أنه لا ينتخب خلي لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن الستة أشهر.

 وفي هذ  الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

  

ئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذ  في حال شغور مركز ر  -  72المادة  

بتوليققه مهققام   المهام بصورة مؤقتققة بقققرار مققن المجلققس البلققدي وتحققاط سققلطة الرقابققة الإداريققة علمققا  

 الرئاسة.

 

س البلققدي ويكققون يحق لرئيس ونائققب رئققيس البلديققة أن يتقاضققيا تعققوي  تمثيققل وانتقققال يحققدد  المجلقق   -  73المادة  

 متناسبا  مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريي شؤون البلدية.

 



 الفصل الثاني 

 اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

 

 يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية: - 74المادة  

 تنفيذ قرارات المجلس البلدي. -

 البلدية.وضع مشرول موازنة  -

 إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها. -

 إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها. -

 إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها. -

الأمر بصققرف الميزانيققة البلديققة والقيققام بإنفققاق المصققاريي والإشققراف عليهققا وإعطققاء حققوالات  -

 رفها.بص

إجققراء عقققود الإيجققار والقسققمة والمقايضققة وقبققول الهبققات والأشققياء الموصققى بهققا والشققراء  -

 والمصالحات بعد أن تكون هذ  الأعمال قد رخص بإجرائها وفقا  لأحكام هذا القانون.

القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبققة الأشققغال التققي تنفققذ  -

 البلدية واستلامها. لحسال

 .المنصوع عليها في هذا القانون تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط -

 عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة. -

إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلققى عنايتققه وسققلطته بموجققب القققوانين  -

 والأنظمة.

 فحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.تخاذ التدابير بشأن مكاإ -

 هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقا  لأحكام قانون البناء. -

ستلام الهبات والأموال الموصى بها إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلي أو الضيال وحفظهققا إلققى إ -

 أن يبُت بشأنها.

 لقة بقمع التسول.تخاذ التدابير المتعإ -

 تخاذ التدابير اللازمة بشان المجانين الذين يهددون ا دال أو سلامة الأشخاع والأموال.إ -

تخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضققرة إ -

 أو المفترسة.

لنكبققات كققالحريق وطغيققان الميققا  تققأمين توزيققع المسققاعدات اللازمققة لإعانققة ضققحايا ا فققات وا -

 لخ....إوالأمراض الوبائية أو السارية 

المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشققرط أن لا يتعققرض للصققلاحيات التققي تمنحهققا  -

 القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.

العموميققة وكققل مققا كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجققول فققي الشققوارل والسققاحات والطققرق   -

 يتعلق بالتنظيي والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.

 .هتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامةالإ -

نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثا والمحافظة على النظققام فققي المققدافن  -

 وحرمتها.

جتماعققات الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية علققى أمققاكن الإوكل ما يختص بحماية صحة   -

والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيققت اللحققامين والسققمانين 

لخ. وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيهققا تجققارة أو صققناعة المققأكولات ...إوالحلاقين  

 هذ  المحلات.بة الصحية على الأشخاع المرتبطين بأية صفة كانت أو المشروبات والرقاب

نفجققار وطغيققان الميققا  كتنظققيم مصققلحة المطققافئ هتمام باتخاذ وسائل الوقايققة مققن الحريققق والإالإ -

ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذ  المواد 

 كن تخزينها والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.التي يجوز لهذ  الأما

 فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي. -

 كل ما يختص با دال والحشمة العمومية. -

 تجار.هتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة ل الإ -

 هتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.الإ -

كل ما يخققتص بحمايققة البيئققة والمنققاظر الطبيعيققة وا ثققار التاريخيققة وصققيانة الأشققجار والأمققاكن  -

 المشجرة، ومنع التلوث.

عققد إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخققال المققاء والكهربققاء والهققاتي ب -

 موافقة الدوائر الفنية المختصة.

 تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. -



التوقيي عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمققدة أقصققاها خمسققة  -

 عشر يوما  ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.

عامة لمد قساطل الميققا  والكهربققاء والهققاتي والمجققارير وغيرهققا لقققاء الترخيص بحفر الطرقات ال -

كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليققه علققى نفقققة طالققب التققرخيص ولا تسققتثنى المؤسسققات 

 العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص.

وم وإن كان المشرول قققد جققرى الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرس -

 تحاد أو هيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.تنفيذ  بواسطة مجلس الإ

تجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلقق  مققع التققدابير والقققرارات التققي مراقبة الإ -

 قتصاد والتجارة.تصدرها وزارة الإ

ديققة وملاكاتهققا وإنهققاء خققدماتهم وتعيققين العمققال والأجققراء تعيين موظفي البلديققة وفقققا  لأنظمققة البل -

عتمادات المخصصة لهم في الموازنة. إلا أنه لا يجوز أن يكون الأل وأحققد المياومين في حدود الإ

بن، والأخوة والأخوات موظفين فققي بلديققة الأولاد والأم وأحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الإ

من هو في هذ  الحالات حق لرئيس البلدية أن يصرف أحققدهما مققن واحدة وإذا وجد بين الموظفين  

 الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقا  لأحكام قانون الموظفين.

 الترخيص بالإعلان. -

يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتققع بصققفة الضققابطة العدليققة، ولققه أن يطلققب  -

لأمن الداخلي عند وقول أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهققدد السققلامة العامققة وأن مؤازرة قوى ا

 يباشر التحقيقات اللازمة.

تخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمققل البلققدي ولتققأمين الققواردات إ -

 البلدية وفقا  لأحكام قانون الرسوم البلدية.

لإجققراءات المسققتعجلة المتعلقققة بالصققحة العامققة والسققلامة العامققة القيققام بققبع  الأعمققال وا -

ستقبالات على أن تعرض فيما بعققد علققى موافقققة المجلققس والمواصلات وا ليات والتشريفات والإ

 البلدي.

 

يجققوز لققرئيس السققلطة التنفيذيققة أن يققرخص بالأشققغال المؤقققت أو بوضققع البضققائع مؤقتققا  فققي الطققرق   -  75المادة  

لعامة أو بعرضها على جوانب الأرصفة والساحات العامة، وله أن يرخص أيضا  لأصحال والأماكن ا

 المطاعم والمقاهي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.

 

 لرئيس السلطة التنفيذيققة أن يصققدر أنظمققة بلديققة فققي المسققائل الداخلققة ضققمن اختصاصققه ويكققون لهققذ   -  76المادة  

 الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.

تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على بال مركز البلديققة، ويققنظم  

 محضرا  بذل  يوقعه الموظي المختص، وتبلغ القرارات الأخرى إلى أصحابها.

 

ئققيس السققلطة التنفيذيققة الوحققدات البلديققة ويسققهر علققى حسققن سققير العمققل وتنسققيقه فيهققا،          يققرئس ر - 1 - 77المااادة 

 وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.

 لرئيس السلطة التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بع  صلاحياته. - 2

 لاحيات التققي تتعلقققوله كذل  أن يفوض رؤساء الوحدات البلدية بع  صلاحياته باستثناء الصقق 

 باستصدار نصوع لها الصفة العامة.

 يتم التفوي  بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية. 

 

يمس  سجل خاع لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذيققة ويققذكر علققى السققجل إذا   -  78المادة  

 كان هذا القرار قد نشر أو بلغ.

 

تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى القائمقام، وفي بلدية بيروت إلققى  - 1 - 79  المااادة

 وزير الداخلية.

 يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. - 2



 الباب الرابع 

 أحكام مختلفة 

 

 الفصل الأول

 تنظيم الإداري ال

 

تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقققى خاضققعة لرقابققة مجلققس الخدمققة   -  80المادة  

المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخققرى التققي تخضققع لرقابققة مجلققس 

 تراح وزير الداخلية.قإعلى  الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء  

 

 تضع كل بلدية نظاما  لموظفيها وملاكا  لهم، وكذل  نظاما  لأجرائها. - 81المادة  

 

 تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام التالية: - 82المادة  

 1959حزيران  12تاريخ  112شتراعي رقم من المرسوم الإ 100و 97و  62و  61و  13المواد   -

 وتعديلاتها.

شتراعي من المرسوم الإ 61و 60و 59و  48و  47و  46و  45و  44و  43و  42و  41و  40المواد   -

 وتعديلاتها. 1959حزيران  12تاريخ  113رقم 

 

للبلديققة أن تنشققئ مققا تحتاجققه مققن الوحققدات الإداريققة والماليققة والفنيققة، والشققرطة والحققرس والإطفققاء  - 83المااادة 

 والإسعاف.

كثققر، وتعيققين أتين أو  يوحدات وشققرطة وحققرس وإطفققاء وإسققعاف مشققتركة بققين بلققدكما يجوز إنشاء  

 موظفين مشتركين فيما بينها.

 يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية. -1

ات    حتفققاظ للبلققديات ذات الوحققديضع وزير الداخلية أنظمة موحققدة للمققوظفين المشققتركين مققع الإ -2

المشتركة بوضع الأنظمة الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن تخضع هذ  الأنظمققة الخاصققة    

 لموافقة وزير الداخلية.

توزل بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على أسققاس معققدلات      -3

 مئوية.

تراح المحافظ وبعد استطلال رأي البلققديات     تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اق -4

 المعنية.

 

يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنيققة، وبعققد أخققذ موافقققة وزيققر   -  84المادة  

الداخلية، التعاقد مع أشخاع ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفققة البلديققة للقيققام بققبع  وظائفهققا 

ات محددة وشروط خاصة تعققين فققي العقققد، كمققا يجققوز فققي البلققديات التققي يقققل قطققع حسققابها في أوق

السنوي عن خمسين ألي ليرة تكليي أعضاء مققن المجلققس البلققدي بققدون مقابققل، بمهققام الكاتققب، كمققا 

 يجوز تكليي الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

 

يق أو مراقبة تنفيققذ القققوانين والأنظمققة المتعلقققة بالصققحة العامققة يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطب  -  85المادة  

والنظافة العامققة والبنققاء وتسققهيل التجققول فققي الشققوارل والسققاحات العامققة ضققبط مخالفققات القققوانين 

 والأنظمة.

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني 

 مالية البلديات 

 

 تتكون مالية البلديات من: - 86المادة  

 مباشرة من المكلفين. الرسوم التي تستوفيها البلدية -

الرسوم التي تستوفيها الدولققة أو المصققالح المسققتقلة أو المؤسسققات العامققة لحسققال البلققديات ويققتم  -

 توزيعها مباشرة لكل بلدية.

 الرسوم التي تستوفيها الدولة لحسال جميع البلديات. -

 المساعدات والقروض. -

 الخاصة بها. حاصلات أملاك البلدية، بما في ذل  كامل إيرادات المشاعات -

 الغرامات. -

 الهبات والوصايا. -

 

تودل أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخليققة حاصققلات العققلاوات المشققتركة العائققدة لجميققع   -  87المادة  

 البلديات.

 

ستشققارة مجلققس إبلققدي المسققتقل بنصققوع تطبيقيققة بعققد تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصققندوق ال  -  88المادة  

 لة.شورى الدو

 

قتققراح إعلققى  تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الققوزراء بنققاء    -  89المادة  

 وزير الداخلية.

 

 تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذل  البلديات الخاضعة حاليا  للرقابة ذاتها. - 90المادة  

علققى  ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء  تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة   

 قتراح وزير الداخلية.إ

 

 

 الفصل الثالث 

 الموجه البلدي 

 

 ضطلال بمهامها.تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الإ - 91المادة  

 

إلققى الوسققائل الكفيلققة بتطويرهققا ورفققع يعهد وزير الداخلية إلى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات    -  92المادة  

مستواها وزيادة فعاليتها وتحسققين تنظيمهققا وتبسققيط الأسققاليب والأصققول وطققرق العمققل المتبعققة فيهققا 

 وتعريفها إلى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.

 

لققذين تتققوافر يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بققين مققوظفي الدولققة والبلققديات ا  -93المادة  

 فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقل البلدي.

 12تققاريخ  112شققتراعي رقققم نتدال وأحكامه المنصوع عليها في المرسققوم الإوتطبق عليهم حالة الإ 

 ، ويحدد عددهم وفقا  للحاجة بقرار من وزير الداخلية.1959حزيران 

 

 دات المنشأة وأجهزتها وفقا  لبرنامل يحدد  وزير الداخلية. يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحا - 94المادة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع 

 المراقب العام 

 

تحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ في إتخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات و  -  95المادة  

 قب مالي يسمى "المراقب العام".قتراح وزير الداخلية، لسلطة مراإعلى   مجلس الوزراء بناء  

 يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد. 

 

علققى اقتققراح وزيققر الداخليققة وتنهققى خدماتققه   يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء    -  96المادة  

 بالطريقة نفسها.

 تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه. 

 ترط في المراقب العام:يش

أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات،  -

حائزا  على إجازة جامعية أو خريل المعهد الققوطني لقق دارة والإنمققاء، وتققولى الأعمققال الماليققة أو 

 الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.

من موظفي الفئة الثالثققة علققى الأقققل، فققي ملاكققات الدولققة أو مققا يعادلهققا فققي ملاكققات   أو أن يكون -

البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة العمومية، وتولى الأعمققال الماليققة أو الرقابققة الماليققة 

 لمدة عشر سنوات على الأقل.

انية على الأقل في ملاكات يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الث -

الدولة أو مققا يعادلهققا فققي ملاكققات البلققديات الخاضققعة لأحكققام قققانون المحاسققبة العموميققة وتققولى 

 الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.

 

قتققراح وزيققر إعلققى    تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء    -  97المادة  

 الداخلية.

تحققاد وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له، لا يجوز إناطة المراقب العققام فققي البلديققة أو الإ 

 بأية مهمة ولا تكليفه القيام بأي عمل ولا تقاضي أي تعوي  أو مكافأة.

 

 .ين فققي ملاكققه الأصققلي أيققا كققان نوعهققايستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للمققوظف  -  98المادة  

 تحاد.وتدفع له بالإضافة إلى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو الإ

 شققباط 14تققاريخ  2485: فيما يتعلق براتب المراقب العققام وتعويضققاته يراجققع المرسققوم رقققم ملاحظة)

 (24/2/2000تاريخ  9المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  2000

 

 يرتبط المراقب العام إداريا  بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذ  الوظيفة. - 99المادة  

 

 

 الفصل الخامس

 الدعاوى 

 

يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقققام باسققم البلديققة، ويخققول القققرار المتخققذ   -100المادة  

 ة مراحل المقاضاة.رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كاف

لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذل  قبققل أن يتخققذ المجلققس  

 البلدي القرار المشار إليه أعلا .

 

 تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية. -101المادة  

على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضققعا  ل صققول المعمققول بهققا لققدى هققذا   أما تقديم الدعاوى 

 القضاء. 

 

 تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة. -102المادة  

 

 

 

 

 



 الفصل السادس 

 الملاحقات التأديبية والجزائية 

 

 ائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولا  مققن الوجهققةيعتبر رئيس المجلس البلدي أو ن -103المادة  

الأنظمة والقوانين، رغم   المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه

 إنذار ، وأدى ذل  إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.

 قتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الإ

 

 العقوبات التأديبية فئتان: -104المادة  

 الفئة الأولى: -

 التنبيه -

 التأنيب -

 الفئة الثانية: -

 التوقيي عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة  -

 الإقالة -

 

 تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية. -105مادة  ال

 قوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة.تفرض ع      

 ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة الأولى فيما إذا تبين لها أن المحال عليها لا     

 شد.أيستحق عقوبة      

 

 تتألي الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي: -106المادة  

 رئيسا     ديبي العام للموظفينرئيس المجلس التأ -

 عضوا   موظي من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل -

 عضوا       رئيس بلدية -

ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس التققأديبي العققام للمققوظفين وبوظيفققة   -

 ون البلدية والقروية في  أمين سر الهيئة موظي من الفئة الرابعة على الأقل في مصلحة الشؤ

 وزارة الداخلية.   

 لا يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وإصدار الحكم. 

 

 قتراح وزير الداخلية.إعلى  تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء   -107المادة  

ومققوا مقققام الققرئيس والأعضققاء الأصققيلين عنققد ويعين في هذا المرسوم رئققيس وأعضققاء إضققافيون ليق     

 شتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.لتغيب أو المرض أو تعذر الإا

 

يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على الهيئققة التأديبيققة   -108المادة  

 تولا  وزارة الداخلية.الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق ت

 

 يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين. -109المادة  

 

تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة أمام مجلس شورى الدولة وفقا  ل صول  -110المادة  

 المتبعة لديه.

 لس شورى الدولة لا توقي التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقي تنفيذ القرار المطعون فيه.إن مراجعة مج 

ى أيام بعققد انقضققاء عشققرة أيققام علقق على مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقي التنفيذ خلال ثلاثة   

 تاريخ تبليغ الدولة وإلا اعتبر الطلب مقبولا  حكما  حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

  

 على    لا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيا  من أجل جرم يتعلق بمهامهم، إلا بناء   -111المادة  

 موافقة المحافظ الخطية.  

 

 إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء جاز كي يد   -112المادة  

 حكم النهائي.بقرار من المحافظ حتى صدور ال

انتهققاء  وإذا اتهم أحد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كي يققد  بقققرار مققن المحققافظ حتققى 

 الدعوى.



 وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة يعتبر مقالا  حكمققا  وتعلققن الإقالققة بقققرار 

 من المحافظ.

 انت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبققر مكفققوفوإذا صدر بحق هؤلاء مذكرة توقيي غيابية ك 

 من تاريخ المذكرة. عتبارا  إاليد حكما  

وإذا استردت مذكرة التوقيي أو أخلي سبيله يعققود حكمققا  إلققى ممارسققة أعمالققه إن لققم يكققن قققد أوقققي       

 بجناية أو بجرم شائن.

 

به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضققاء ومققا إذا كققان يعود للنيابة العامة حق وصي الجرم، الملاحق   -113المادة  

 ناشئا  عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها.

 

 

 الفصل السابع 

 تحاد البلديات إ

 ولايته  -تشكيله  -تعريفه  -القسم الأول 

 

الي، ويمققارس سققتقلال المقق تحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصققية المعنويققة والإإيتألي    -114المادة  

 الصلاحيات المنصوع عليها في هذا القانون.

 

 قتراح وزير الداخلية وذل :إعلى  تحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء  إينشأ   - 1 -115المادة  

 إما بمبادرة منه -

 وإما بناء على طلب البلديات -

 ح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناء  قتراإعلى    تحاد بمرسوم بناء  ويجوز ضم بلديات أخرى إلى الإ  -  2

 على طلب البلديات.

 تحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه.إيحل  - 3

تحققاد إحتفاظ بحقققوق الغيققر الشققروط التققي تجققري فيهققا تصققفية  يحدد في مرسوم الحل ومع الإ

 البلديات.

 

 ومركز . تحادتحاد البلديات اسم هذا الإإيحدد في مرسوم إنشاء  -116المادة  

 

 تحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألي منها.تنتهي ولاية مجلس الإ -117المادة  

 

 تحادالإجهاز   -القسم الثاني  

 

 تحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلستحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الإيتألي جهاز الإ -118المادة  

 تحاد.الإ     

 

 لاقتققراح  تحققاد ويمكققن للمجلققس البلققدي بنققاء  تحاد من رؤساء البلديات التققي يضققمها الإمجلس الإ  يتألي  -119المادة  

 تحاد.لرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الإا

سققتقالة أو الإقالققة مققن عضققوية المجلققس     تحاد بسبب دائم كالوفاة أو الإوفي حال شغور مركز عضو الإ     

 الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.البلدي يحل محله العضو 

 

لققدعوة القائمقققام أو المحققافظ وذلقق  لانتخققال  تحاد خلال مهلة أسبوعين من تكوينققه بنققاء  يلتئم مجلس الإ  -120المادة  

أعمققال   نتخابققات إن كققان متوليققا  الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقققام أو المحققافظ فققي هققذ  الإ

 البلديات.

 

     تحاد جهاز موظفين يرأسه مققدير ويتققألي مققن الجهققاز يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الإ -121المادة  

 الهندسي والصحي، من الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطة.

 تحاد.تحاد وضع أنظمة وملاكات موظفي الإيتولى مجلس الإ

 الأنظمة والملاكات المرعية الإجراء.تحاد الموظفين وفقا  لأحكام يعين رئيس مجلس الإ     

 

 تحاد الشؤون التالية:يتولى الجهاز الهندسي لصالح البلديات الأعضاء في الإ -122المادة  

درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملي إلى رئيس البلديققة المعنيققة  -

 للبت به.



 إعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات. -

 ستشارات.إعداد الدراسات الفنية المطلوبة والإ -

 وضع التخطيطات. -

 ستملاك والبيانات التفصيلية لإحالتها إلى لجان التخمين المختصة.إعداد لوائح الإ -

 درس وإبداء الرأي برخص الإسكان. -

 المراقبة الصحية. -

الصققحية وبسققائر  إعداد تقارير إلى رئققيس البلديققة المعنيققة تتعلققق بمخالفققات البنققاء وبالمخالفققات -

المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلديققة، ورفعهققا بواسققطة رئققيس 

 تحاد إلى رئيس البلدية المعنية.مجلس الإ

كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الأمور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس  -

 تحاد.الإ

 

 از الإداري والمالي الأمور التالية:يتولى الجه -123المادة  

الشؤون الإدارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصققة باسققتخدام مققوظفين  -

 لتأمين هذ  الأعمال.

أجهزة البلديات الأعضاء لتحسين سير أعمالها الإدارية والمالية. ويمكن أن يعهد إلى أحد   ةمعاون -

 البلديات الأعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين.تحاد مساندة الجباة في الإ

 تحاد.الشؤون الإدارية والمالية في الإ -

 

 يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الأمور التالية: -124المادة  

 توعية المواطنين للتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. -

تحاد ورفعهققا بواسققطة رئققيس تابعة ل وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات ال -

 تحاد إلى رئيس البلدية المعنية.مجلس الإ

إجراء التحقيقات الأولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصققول  -

 الضابطة العدلية.

طة خاصة تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين أفراد شر -

 بها.

 تحققاد بنققاء  تحاد بهذ  المهمات بموجب قرار يصدر  رئيس مجلققس الإيتم تكليي رجال شرطة الإ -

 لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها.

 

         اق بلديققة أخققرىيحق للبلديات الأعضاء أن تفصل مؤقتا  كل أو بع  أفراد شققرطتها للعمققل ضققمن نطقق   -125المادة  

 تحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها.في الإ

 تحاد.البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الإيتم الفصل والإلحاق بقرار من رئيس 

 يستمر رجال الشرطة في قققب  رواتققبهم مققن البلققديات المعينققين فيهققا ويتقاضققون تعويضققات النقققل

 قال من البلدية المفصولين إليها.نتوالإ

 

 تحادالإختصاص مجلس إ  -القسم الثالث  

 

 تحاد ويقرر في المواضيع التالية:الإيتداول مجلس  -126المادة  

المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلققديات الأعضققاء أو بعضققها أو  -

انققت هققذ  المشققاريع قائمققة أو مرتقبققة، كققالطرق تحققاد واحققد سققواء كإكثر من  أالتي تشمل نطاق  

والمجارير والنفايات والمسققالخ والإطفققاء وتنظققيم المواصققلات والتعاونيققات والأسققواق الشققعبية 

 وخلافها.

 ستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.التخطيطات والإ -

 التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها. -

 تحاد.إقرار موازنة الإ -

 إقرار الحسال القطعي. -

 تحاد.إقرار نظام وملاكات موظفي الإ -

تحاد والتي لا تعود إدارتها إلى بلدية معينة والتي إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الإ -

تحققاد، وتنتقققل تديرها حاليا  لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشققاريع الإ

تحاد فور إنشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة لى مجلس الإإ

 التي تصبح منحلة حكما .

 تحاد وصلاحياته.إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الإ -



إلزام المستفيدين من مشرول إنشائي أنجزت دراسته المسققاهمة فققي تكققاليي هققذا المشققرول فققي  -

 ثلاثة أربال المنتفعين منه على الأقل.حال موافقة أكثرية 

 القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها. -

التنازل عن بع  العائدات البلدية ا نية والمستقبلية للقققارض أو للدولققة بشققخص وزيققر الماليققة  -

ل مققدة هققذا لقاء كفالتها القرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتاليققة طققوا

 القرض.

 

            تحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفقق  أحققدها البحققا فيققه، في حال اختلاف مجالس الإ  -127المادة  

يرفع الموضول إلى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الإلققزام القققانوني            

 تحادات المعنية.ل 

 

    تحققاد ضققمن نطققاق صققلاحياته لهققا صققفة الإلققزام القققانوني إن جميع القرارات التققي يتخققذها مجلققس الإ  -128  المادة

 للبلديات الأعضاء.

 تحاد فعلققى القائمقققام أو المحققافظ إمققاإذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الإ

بلدية المختصققة أمققرا  خطيققا  بوجققول التنفيققذ تحاد أن يوجه إلى اللطلب رئيس مجلس الإ  أو بناء    عفوا  

     لال مهلة عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الققذي يضققمن حسققنخ

 تحاد.تنفيذ قرار مجلس الإ

 يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاع في البلدية المعنية.

 

د البلققديات نفققس الأصققول والقواعققد المعتمققدة لسققير العمققل فققي المجققالس البلديققة تحققاإيعتمققد مجلققس  -129المااادة 

 نصوع عليها في هذا القانون.مالو

 

 تحادالإرئاسة مجلس   -القسم الرابع 

 

 يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات  -130المادة  

 التالية:     

 تحاد وتحديد جدول أعماله.جلس الإدعوة م -

 تحاد وإدارتها.رئاسة جلسات مجلس الإ -

 وضع مشرول الموازنة والحسال القطعي والتقرير السنوي. -

 حاد وضبط وارداته.تالإشراف على مالية الإ -

 عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة. -

 تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة. -

 تحاد.تحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الإإدارة شؤون الإ -

 تحاد.تنفيذ قرارات مجلس الإ -

 تحاد لدى القضاء والغير.تمثيل الإ -

 

تحاد أن يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعوي  تمثيققل وانتقققال يحققدد  الإيحق لرئيس ونائب رئيس مجلس    -131المادة  

 ه كل منهما في تصريي شؤون الاتحاد.المجلس ويكون متناسبا  مع أهمية الجهد الذي يبذل

 

يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابققه أو إيقافققه عققن العمققل أو فققي حققال شققغور مركققز   -132المادة  

الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غيققال الققرئيس ونائققب الققرئيس أو شققغور مركققز منهمققا يقققوم مقققام 

 تحاد.لس الإفي مج كبر الأعضاء سنا  أالرئيس بصورة مؤقتة 

 

 

 تحادالإمالية  - لقسم الخامسا

 

 تتكون مالية الاتحاد من: -133المادة  

عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحسال القطعققي  -

 للسنة السابقة ولا تدخل في حسال الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.

إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشققرول معققين ذو نفققع مشققترك نسبة مئوية   -

تحاد على ضوء تكاليي المشرول على أن تخضققع هققذ  النسققبة لموافقققة وزيققر يحددها مجلس الإ

 الداخلية.

 تحاد.ختصاع مجلس الإإالمساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في  -



 ات الصندوق البلدي المستقل.تحاد من عائدما يخصص ل  -

فققي الموازنققة   تحاد على أن تدرج المبالغ المخصصققة لققذل  سققنويا  مساهمة الدولة في موازنة الإ -

تحادات بقرار مققن وزيققر الداخليققة وتخصققص لوضققع دراسققات أو العامة. توزل الأموال بين الإ

 ها.تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية من

 الهبات والوصايا. -

 

حاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقا ل حكام والأصول والقواعققد المطبقققة علققى الإتتخضع قرارات مجلس    -134المادة  

 البلديات.

 

 الفصل الثامن 

 أحكام عامة

 

         مققة، للقائمقققام أنا القوانين والأنظبهإذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من الأعمال التي توج  -135المادة  

بوجول التنفيذ خققلال مهلققة تعققين فققي هققذا الأمققر         خطيا   يوجه إلى المجلس البلدي أو إلى رئيسه أمرا  

الخطي فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ أن يقوم بنفسه بذل  بموجققب         

 قرار معلل.

شتراعي         من هذا المرسوم الإ 44سجل القرارات المنصوع عليه في المادة   يسجل قرار القائمقام في

 قتضاء.ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الإ

 

ستعمال الأملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيققذ إيحق للبلديات    -136المادة  

جارير والميا  وغيرها، إلا أنه لا يمكن في أي حال أن تمارس بلدية مققا، سققلطتها شاريع الإنارة والمم

 ن تستوفي رسوما من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتل  البلدية.أخارج نطاقها البلدي، و

 

التفتققيش   خلافا  لكققل نققص آخققر لا تخضققع أعمققال السققلطتين التقريريققة والتنفيذيققة فققي البلققديات لرقابققة  -137المادة  

 لمركزي.ا

 

باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيهققا اتحققادات وأجهزتهققا الهندسققية تجققري   -138المادة  

فققي المكاتققب الفنيققة لفققرول التنظققيم المققدني فققي   ،جميع المعاملات الفنية الهندسققية، خاصققة البلققديات

 الأقضية.

صدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجققرى فققي المديريققة العامققة ستإأما المعاملات الفنية التي يقتضي  

 للتنظيم المدني.

 

وجميققع الأحكققام المخالفققة لأحكققام هققذا المرسققوم  1963أيققار    29تققاريخ    29يلغى قانون البلديات رقققم    -139المادة  

 شتراعي أو غير المتفقة مع مضمونه.الإ

 

 ر  في الجريدة الرسمية.شتراعي فور نشيعمل بهذا المرسوم الإ -140المادة  
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